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فحرب التحریر الوطني التي یخوضھا لا تتخلى عن ثنائیة الخیر والشر التي یؤمن بھا: الشعب الخیرّ والنخبة الفاسدة.  ثم إنّ 
معركتھ لا تستھدف استقلالیة القضاء، بل تشُنّ باسمھ، ولا تستھدف القضاة، بل ضد الفساد الذي نخر دوالیب العدالة. لیغدو 

تقویض استقلالیة القضاء معركة في حرب التطھیر التي یخوضھا الرئیس باسم الشعب ومن أجلھ.

تكتسب مقاربتنا التحلیلیة أھمیتھا إذن من خلال سعینا إلى الإسھام في تفكیك الخطاب الرئاسوي المھیمن على ما تبقىّ من 
الفضاء "السیاسي"، مع تجاوز المقاربات التقلیدیة التي تتناول استقلالیة القضاء من زاویة ضیقّة تقتصر على القضاء العدلي 
فحسب، وذلك عبر تقییم البنیة المؤسساتیة لاستقلالیة السلطة القضائیة وقدرتھا على تحقیق غایتھا الجوھریة: أي ترسیخ دولة 
القانون. في تقدیرنا، یسعى رئیس الجمھوریة، كلمّا تعلقّ الأمر بتفكیك الإرث القانوني والسیاسي لمسار الانتقال الدیمقراطي 
في تونس من خلال شعبویتھ المقننة، إلى الحفاظ على واجھة شكلانیة للقانون لیست سوى أداة لإضفاء مسحة من المشروعیة 
على منظومة الحكم بالمراسیم والأوامر التي یصدرھا، خارج أي رقابة أو توازن مؤسساتي. فیعمد إلى إعادة تشكیل منظومة 

قانونیة یضعھا في خدمة "نموذجھ السلطوي"، مستندا على قانونھ، مؤسساتھ، وشعبھ.

بناءً على ما تقدم، یمكن طرح الإشكالیة التالیة: كیف یعید رئیس الجمھوریة، بصفتھ زعیماً شعبویاً، تشكیل السلطة القضائیة 
بطریقة تضمن خضوعھا لھیمنتھ وتبعیتھا لمنظومتھ السیاسیة؟

منذ انقلابھ المؤرخ في 25 جویلیة 2021، والذي تكشّفت ملامحھ بوضوح من خلال الأمر 117 الصادر في 22 سبتمبر من 
السلطة  استقلالیة  لمبدإ  تدریجي  تفكیك  إلى  الجمھوریة  رئیس  2022، عمد  لسنة  الأحادي   بدستوره  مرورا  نفسھا،  السنة 
القضائیة، وتقویض قدرتھا على أداء دورھا الدیمقراطي في حمایة الحقوق والحریات، وضمان التوازن المؤسساتي داخل 
الدولة. فالإجابة على الإشكالیة المطروحة تعتمد آلیات التحلیل التي اقترحھا بلوكر والتي لا تدع مجالا للشك حول المرجعیة 

الشعبویة لرئیس الجمھوریة الموغلة في مسار الانفراد بالسلطة.

یشكّل التفكیك التدریجي لضمانات استقلالیة القضاء العدلي أبرز مظاھر الھجوم المنھجي الذي تشنھّ السلطة التنفیذیة ضد 
السلطة القضائیة (أولاً). من جھة أخرى، یقیم رئیس الجمھوریة تضادا زائفا بین"إرادة الشعب" و"سلطة القضاة" بما یسھم 
في تقویض مشروعیتھ، من خلال استحضار صورة شعب مُطلق السیادة (ثانیاً). أخیرا، یتجسد ھذا التمثل الاختزالي لدور 
الدیمقراطیة وحمایة حقوق الإنسان، وھو اقصاء یغذیھ  آلیات اقصائھ من مھمتھ الجوھریة في تكریس  القاضي من خلال 

الخطاب السیادوي المعادي لكونیة حقوق الإنسان (ثالثا).



التفكیك التدریجي لضمانات استقلالیة القضاء العدلي  -I
لایختلف الرئیس الحالي عن سابقیھ في ھذه الغایة، لكنھ یتمیز من حیث المنطلقات والخطاب. فإذا كانت ھیبة الدولة وأمنھا 
ذریعة لسابقیھ من رؤساء ماقبل الثورة، فإن المنھج الحالي یقوم على خطاب كراھیة تحریضي تجاه القضاء سلطةً ومؤسسات 
كما أنھ لا یتوانى في اتھام القضاة علنا بالفساد وخیانة الأمانة وتشویھ إرادة الشعب، لیخلق رأیا عاما متقبلا، بل مرحّبا بالتنكیل 

بھم.

یجمع تركیع القضاء إذاً بین معاداة القائد الشعبوي للمؤسسات الخارجة عن سیطرتھ وبین معاداة النخب. فحرب التحریر 
الوطنیة التي شنھا رئیس الجمھوریة تناصب العداء للقضاة بوصفھم شركاء للقوى الحاكمة في فترة الانتقال الدیمقراطي، 
وبوصفھم امتدادا للقوى الخارجیة المتآمرة ضد الشعب والوطن. تطبیقا لاستراتیجیتھ یعمد الرئیس أیضا لشیطنة التزام القضاة 
تجاه القضایا التي یؤمنون بھا وتمسكھم بالاستقلالیة، ولا یتوانى في المقابل عن دعوتھم علانیة وترھیبا لموالاتھ واصدار 

الأحكام التي تلائمھ وخیر دلیل على ذلك تصریحھ "من برّأھم فھو شریك لھم".

یخلق رئیس الجمھوریة من خلال ھذه التصریحات والممارسات مناخا من الرعب أرساه على مراحل متعددة انطلاقا من حل 
المجلس الأعلى للقضاء (1) بما یحرم القضاة من المؤسسة الضامنة لاستقلالیة مسارھم المھني عن تدخلات السلطة التنفیذیة 
(2)، بالإضافة إلى احیائھ نظاما قضائیا موالیا لسلطتھ وذلك من خلال السیطرة المطلقة على جھاز النیابة العمومیة (3). في 
مقابل ذلك، كان الدفاع عن استقلالیة القضاء محتشما ومخیبا لآمال اللحظة السیاسیة التي تعیشھا البلاد وھو ما تجلى من خلال 

تخلي الھیئة الوطنیة للمحامین عن دورھا التاریخي في الذود عن استقلالیة السلطة القضائیة (4).

المجلس الأعلى للقضاء: من صراع الاستقلالیة إلى واقع الخضوع1)
یظھر عداء المجلس الأعلى للقضاء جلیا من خلال ھندسة دستور 2022. فعوضا عن الفرع الذي خُصص لھ صلب دستور 
2014 في باب السلطة القضائیة، اكتفى دستور الرئیس بفصل وحید لا یوحي بأي نیة لإنشاء مجلس موحّد للقضاء، بل یفضي 
إلى قبر ھذه المؤسسة نھائیا حیث نصّ الفصل 119 "ینقسم القضاء إلى قضاء عدلي وقضاء إداري وقضاء مالي. ویشرف 

على كل صنف من ھذه الأقضیة مجلس أعلى. 

یتولى القانون تنظیم كل مجلس من المجالس الثلاثة المذكورة".

یجسّد الدستور الجدید إذاً تراجع المكانة الدستوریة لضمانات استقلالیة القضاء. ویظھر ھذا التراجع أولا من خلال التشرذم 
الذي یرسیھ بین المجالس الثلاثة دون ذكر مجلس موحد بما "یعني مبدئیاً تفتیت الصبغة الوحدویة للمجلس الأعلى للقضاء10 
" في حال إرسائھ دون تكریس دستوري لھ. وثانیا من خلال إحالة تنظیم ھذه المجالس إلى المجال التشریعي في تكریس لما 
یسُمّى في الفقھ الدستوري بـ"الشرط الاستردادي/ الاسترجاعي"، وھو آلیة تمُكّن من سحب ما یكرّسھ النص الدستوري من 
جھة، من خلال أداة قانونیة أخرى من جھة مقابلة. وتعُدّ الإحالة إلى القانون في تنظیم المجالس العلیا للقضاء تراجعاً بینّاً عن 
الضمانات الدستوریة لاستقلال السلطة القضائیة، لما تنطوي علیھ من تفویض تشریعي مفتوح یتیح للسلطة التنفیذیة، ممثلّة 
إعادة صیاغة الأطر  بل عبر  تكریس الاستقلالیة،  القضائیة، لا عبر  البنیة  تھُیمن على  أن  الجمھوریة،  في شخص رئیس 

القانونیة بما یضمن خضوع السلطة القضائیة للإرادة التنفیذیة، في مساس مباشر بمبدأ الفصل بین السلطات.

دستوري  في صمتٍ  تتجلى  التي  القضاء  استقلالیة  لتقویض ضمانات  الجمھوریة  رئیس  مقاربة  ما سبق  من خلال  تتضّح 
مدروس إزاء المجلس الأعلى للقضاء، وھو صمت لا یخلو من دلالة، مقابل التنصیص على ثلاث مجالس قطاعیة مستقلة، 

في توجھ نحو تفكیك وحدة الجسم القضائي عبر ترسیخ تصدعّات فئویة صلب السلطة القضائیة.

من المفارقة أن یصمت نصّ الدستور عن مجلس وحدوي للقضاء بینما یكرّس صراحة نقل القضاة "تلبیة لمصلحة العمل"، 
مُضفیاً قیمةً دستوریة على إجراء إداري تقني محض یكشف توجھ رئیس الجمھوریة نحو تھمیش القضاء وتحویل آلیات 

10 المرزوقي (ك.)، "دستور سعیدّ: القضاء من سلطةٍ إلى وظیفةٍ أو وصفةٌ في نسف استقلال القضاء" المفكرة القانونیة، 2022.



التسییر الإداري، وعلى رأسھا النقّل، إلى أدوات وظیفیة تعمّق من ھشاشة القاضي تجاه الضغوطات التي یتعرّض لھا أثناء 
أداء مھامھ، ما ییسّر إحكام السیطرة على السلطة القضائیة وإخضاعھا لإرادة السلطة التنفیذیة في شخص رئیس الجمھوریة.

عصف دستور الرئیس بالضمانات الدستوریة لاستقلالیة القضاء متمثلة في مجلس أعلى موحد تبین انعدام أي نیة لإرسائھ. 
وھو بذلك یقطع مع دستور 2014 وفلسفتھ التي تدلّ على وعي برھان حسن سیر القضاء واحترام استقلالھ وقد جاء ھذا 
الإدراك في سیاق قطیعة مدروسة مع ممارسات ما قبل الثورة، حیث مثلّ ھاجس عدم التكرار تعبیرًا عن رفضٍ مبدئيّ للھیمنة 
التنفیذیة على القضاء. لذلك، تم إقرار مجلس أعلى للقضاء یتمتع بتركیبة وتوجّھات استقلالیة تتماشى مع المعاییر الدولیة 

الضامنة لاستقلال القضاء، وتشكل في الوقت ذاتھ نقضًا مؤسسیاً صریحًا للإرث السلطوي الذي طبع النظام السابق.

في المقابل جاء التكریس الدستوري الجدید للخضوع تتویجا لمسار كامل من استھداف المجلس الأعلى للقضاء انتھى بحلھّ 
وتنصیب مجلس مؤقت مكبلّ وخاضع لسلطة الرئیس مثلت جمعیة القضاة التونسیین أبرز معارض لھ.

انطلقت أولى إشارات استھداف الرئیس للمجلس الأعلى للقضاء سنة 2021 حین التقى تباعا بوزیرة العدل ثم بوزیرة العدل 
مع الرئیس الأول لمحكمة المحاسبات في شھر نوفمبر مؤكدا على وجوب تعدیل قانون المجلس الأعلى للقضاء. ردت جمعیة 
القضاة حینھا ببیان عبرت فیھ عن رفضھا المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائیة وتمسكھا بأن اصلاح القضاء لا ینبغي 
أن یكون في إطار التدابیر الاستثنائیة كما نبھت من خطورة الضغط على القضاء ومساءلتھ خارج الأطر القانونیة. غیر أن 
رئیس الجمھوریة، أسابیعا بعد ذلك، لم یتوان عن دعوة أنصاره للتظاھر أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء والمطالبة بحلھ في 
خطوة تھدف لإكساء التدابیر التي سیتخذھا لاحقا مشروعیة شعبیة سابقة، كما دعا المجلس إلى اعتبار نفسھ منحلا بسلطة الأمر 

الواقع.

یزداد ھذا الخطاب دلالةً حین نذكر أنھّ ألُقي من داخل مقرّ وزارة الداخلیة، وھو معطى لا یخلو من رمزیة سیاسیة أقل ما یقال 
عنھا ترھیبیة. فإلى جانب ھذا التوجّھ نحو تعبئة الرأي العام واستمالة الأجھزة الأمنیة، عمد رئیس الجمھوریة إلى توظیف ملفّ 
الشھیدین شكري بلعید ومحمد البراھمي، اللذین اغُتیلا سنة 2013، ضمن تحالف موضوعي مع ھیئة الدفاع عن الشھیدین. 
وقد انخرط أعضاء ھذه الھیئة في الحملة التحریضیة ضدّ المجلس الأعلى للقضاء، حیث وجّھوا اتھامات علنیة لھ بالتستر عن 
القضاة المتورطین في ملف الجھاز السري، كما أعلنوا نیتّھم تنظیم وقفة احتجاجیة أمام مقره تزامنت مع الوقفة التي دعت لھا 
جمعیة القضاة بھدف مناقض تماما ھو الذود عن مجلس القضاء واحتجاجا عن قرار غلق المجلس وتمسكھا بشرعیتھ. وقد أدى 
ھذا التداخل إلى تغییر الجمعیة مكان الوقفة إلى مقر المحكمة الابتدائیة بتونس العاصمة إلى جانب تنظیمھا اضرابا بلغت نسبة 

نجاحھ %80 انجرت عنھ إجراءات انتقامیة من قبل وزیرة العدل.

یأتي إحداث ھیكل مستقل یعُنى بحُسن سیر القضاء واحترام استقلالھ استجابةً لاستحقاق دیمقراطي أساسي، یرمي إلى تحصین 
رئیس  أن  إلا  القانون.  دولة  ركائز  أحد  باعتباره  القضاء  استقلالیة  لمبدإ  تجسیداً  السیاسي  التوظیف  القضائیة ضدّ  السلطة 
الجمھوریة، تكریسا لتمثلاّتھ الشعبویة للسلطة، قطَع مع ھذا المسار التأسیسي، وسعى إلى إعادة تشكیل المشھد القضائي بما 
یخدم "مشروعھ" السیاسي. فبعد شیطنة القضاة تحت ذریعة "تطھیر القضاء"، لم یتوانَ عن حلّ المجلس الأعلى للقضاء، وھو 
مؤسسة دیمقراطیة تعددّیة مستقلة، وتعویضھ بمجلس مؤقت یفتقر إلى ضمانات الاستقلالیة، ویجسّد إرادتھ في إخضاع القضاء 
لإملاءاتھ، باسم "إرادة الشعب". وھو بذلك ینتصر لقضاءٍ خاضع وموالٍ، یوُظَّف كأداة لتحقیق المآرب السیاسیة لا كسلطة 

قائمة بذاتھا.

قام رئیس الجمھوریة بمقتضى المرسوم عدد 11 لسنة 2022 بحلّ المجلس الأعلى للقضاء (الفصل 28) وأرسى مجلسا مؤقتا 
یتكون من المجلس المؤقت للقضاء العدلي والمجلس المؤقت للقضاء الإداري والمجلس المؤقت للقضاء المالي. وقد ألغى بذلك 

الجلسة العامة التي كانت تمثلّ الإطار الجامع بین المجالس القضائیة الثلاثة، وتشكّل ضمانة طابعھ التداولي والدیمقراطي.

یعُدّ معیار تركیبة المؤسسة الضامنة لحسن سیر القضاء من أبرز الضمانات الجوھریة لاستقلالھا، ویتعلقّ الأمر أساسًا بكیفیة 
اختیار أعضائھا وتوازن تمثیلھم. وفي ھذا الإطار، شددّت لجنة البندقیة على أنّ "مشاركة السلطة التنفیذیة في تشكیل المجلس 
لا تكون مقبولة إلاّ في الأنظمة التي تمتلك تقالید قانونیة وثقافیة راسخة نجحت، بمرور الزمن، في تحجیم نفوذھا وضبطھ 
بمقتضى الأعراف والمؤسسات. أما تشریك السلطة التشریعیة، فینطوي على مخاطر جدیة بتسییس المجلس. ومن جھة أخرى، 
فإن الاقتصار على تمثیل القضاة حصرا قد یكون مدفوعا باعتبارات قطاعیة. بناءً علیھ، ینبغي أن تسعى تركیبة المجلس 

الأعلى للقضاء إلى تفادي مظاھر التسییس والانغلاق القطاعي، وأن تعمل على تحقیق توازن وظیفي بین مختلف





المرسوم عدد 11 دورًا إقراریاً لرئیس الدولة في إعداد الحركة القضائیة، بل وفي فرض مخرجاتھا، بعد سحب صلاحیة 
الترشیح الحصري من المجلس12 ".

من ناحیة تركیبة المجلس الأعلى للقضاء العدلي، وھو أھم المجالس الثلاثة في مشروع الرئیس لتقویض استقلالیة القضاء، "تمّ 
إرجاع مدیر المصالح العدلیة، وھو تابع إداریا لوزیر العدل، إلى المجلس المؤقت، من ضمن أصحاب المراكز المعینین بالصفة. 
ویكتسي إرجاع ھذا المسؤول إلى المجلس رمزیة كبیرة، حیث إنھ كان یتحكّم فعلیا بمجلس القضاء في الجمھوریةّ الأولى 

مستخدما سلطتھ لفرض تبعیةّ القضاء للسلطة التنفیذیة13" .

قدَُّ المجلس إذن على مقاس رئیس الجمھوریة، سواء من حیث المھام أو آلیات العمل أو التعیین، ورغم ھذه السطوة، لم یفكر 
رئیس الجمھوریة في إنقاذ "مجلسھ" من الشلل المؤسساتي الذي یعرفھ، بل ترجّح المعطیات أن یكون الرئیس مشرفا على ذلك. 
حیث أسقطت الحركة القضائیة 2023ـ2024 الصفة عن عضوین اثنین من المجلس المؤقت للقضاء العدلي وھما “وكیل الدولة 
العام بمحكمة التعقیب فتحي عرّوم ورئیس المحكمة العقاریة أحمد الحافي، (اللذیْن) شملتھما الحركة، بتعیین الأول رئیسًا أولاً 
لمحكمة الاستئناف ببنزرت، والثاني رئیس دائرة بمحكمة التعقیب، وھو ما یعني فقدانھما لعضویتھما بالمجلس المؤقت للقضاء 
العدلي، وبالتبعیة بالمجلس الأعلى للقضاء المؤقت. وھو إبعاد یفُھم بدرجة أولى تحییداً لعضوین من أصل الأربعة المعینّین 

بالصفة في المجلس المؤقت14" .  

یتجلىّ ھذا الشلل الوظیفي أیضًا من خلال غیاب النصاب القانوني خلال الجلسات المخصّصة للنظر في ملفات رفع الحصانة 
عن عدد من القضاة المعزولین، حیث لم یحضر سوى عضو واحد فقط من مجلس القضاء العدلي. وقد تكرّر ھذا المشھد في 
جلسة أخرى خُصّصت للنظر في الإجراءات التأدیبیة بحقّ القاضي أنس الحمادي (جمعیة القضاة التونسیین)، على خلفیة نشاطھ 
النقابي15 . فیبدو أن الرئیس یفضل النظر في ھذه الملفات مباشرة بنفسھ أو عن طریق وزیرتھ للعدل رغم تبعیة المجلس لھ، بما 

یشي أن للعداء تأصیل مؤسساتي، حتى لو كان المجلس تحت سطوة الرئیس.

أخیرا مثلّ تراجع الرئیس الأول بالإضافة إلى مدیر المصالح العدلیة عن طلب التمتع بتمدید مدة عملھما بعد التقاعد والاستجابة 
لھما حلقة أخرى من حلقات "خلق اللامؤسسة" على ھوى الرئیس الذي یجد في عطالتھا ذریعة مناسبة للتحكم بالمسار المھني 

للقضاة (2).

2) المسار المھني للقضاة: بین المبایعة والمذبحة
من البدیھي ألاّ یكتمل ضمان استقلالیة السلطة القضائیة إلا بتكریس استقلالیة فردیة للقضاة، بما یفرض أن تتُخّذ القرارات 
المرتبطة بمسارھم المھني من نقل وترقیات وتأدیب وعزل... بعیداً عن أيّ تدخّل من السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، انسجامًا 
مع المعاییر الدولیة في ھذا المجال، والتي تنصّ صراحة على أنّ "القرارات المتعلقة بمسار القضاة یجب أن تتُخّذ باستقلال تامّ 

عن السلطتین التنفیذیة والتشریعیة16 ".

تطبیقا لھذا المبدإ كرس دستور 2014 صلاحیة التأدیب للمجلس الأعلى للقضاء كما أسند الفصل 106 صلاحیة تسمیة القضاة 
لرئیس الجمھوریة بمقتضى بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء أي أن رئیس الجمھوریة لم یتمتع 

بصلاحیة الاعتراض. بالإضافة إلى ذلك لم یكن ممكنا نقلة القاضي دون رضاه المعبرّ عنھ كتابة17 ، أو إیقافھ عن العمل، أو 



18 الجعیدي (م.ع.)، "معركة خافتة تعطّل الحركة القضائیة في تونس"، المفكرة القانونیة، 2023.

19 المرزوقي (ك.)، "تأخّر إعلان الحركة القضائیة في تونس 2023ـ2024: رئیس الدولة یمھّد لتثبیت سطوتھ على القضاء"، المفكرة القانونیة، 2023.

20 الجعیدي (م.ع.)، "قضاء الجمھوریة الجدیدة: الوظیفة الھشة"، المفكرة القانونیة، 2024.  

21 الجعیدي (م.ع.)، "قضاء الجمھوریة الجدیدة: الوظیفة الھشة"، المفكرة القانونیة، 2024.
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إعفاؤه، أو تسلیط عقوبة تأدیبیة علیھ، إلا في الحالات وطبق الضمانات التي یضبطھا القانون، بموجب قرار معللّ من المجلس 
الأعلى للقضاء (فصل 107).

قطعا مع ھذه الضمانات، نصّ الفصل 19 من المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرّخ في 12 فیفري 2022 أن " یتولى رئیس 
الجمھوریة إمضاء الحركة القضائیة لكل صنف في أجل أقصاه واحد وعشرون (21) یوما.

ولرئیس الجمھوریة خلال الأجل المذكور بالفقرة الأولى من ھذا الفصل، الاعتراض على تسمیة أو تعیین أو ترقیة أو نقلة كل 
قاض بناء على تقریر معلل من رئیس الحكومة أو وزیر العدل.

وفي ھذه الحالة على كل مجلس إعادة النظر في موضوع الاعتراض باستبدال التسمیة أو التعیین أو الترقیة أو النقلة في أجل 
عشرة (10) أیام من تاریخ توصلھ بالاعتراضات".

لم تعَدُ مسألة نقل القضاة أو ترقیتھم من الاختصاص الحصري للمجلس الأعلى للقضاء، بل أصبحت خاضعة لإرادة رئیس 
الجمھوریة، الذي یمكنھ تعدیل تلك القرارات بناءً على "تقریر معلَّل" یقُدَّمھ رئیس الحكومة أو وزیر العدل. وھما مسؤولان 

سیاسیان لا یستمداّن شرعیتھما سوى من رئیس الجمھوریة نفسھ ویرتبطان بھ بعلاقة ولاء سیاسي مباشر.

انجر عن تنظیم الصلاحیات بھذه الطریقة تأخیر الحركة القضائیة 2023ـ2024 في ما مثل بوادر صراع حول تسمیة القضاة 
المعفیین الذین صدر في حقھم حكما بتوقیف التنفیذ وادماجھم في الحركة من جھة، وحول التسمیات في مناصب قضائیة حساسة 
من جھة أخرى18 .  ویثبت ھذا الصراع المكتوم بین الرئیس ومجلسھ حول الحركة القضائیة وخضوع المجلس لإملاءات صانعھ 
أن "عدم التناغم لا یمكن، قانوناً وواقعاً، أن تعلو فیھ إلا كفةّ رئیس الدولة لیس فقط عبر الأدوات القانونیة التي منحھا لنفسھ في 

المرسوم عدد 11، بل أیضًا بما أثبتتھ ممارستھ الواقعیة والعمودیة تجاه جمیع المؤسسات19" .

 بالتزامن مع ھذا التأخیر واصلت الوزیرة اصدار النقل والترقیات من خلال مذكرات العمل بما مكنھا فعلیا من التحكم في المسار 
المھني للقضاة دون رقابة أو مساءلة معززة بذلك حضور قضاة الموالاة صلب المناصب القضائیة الحساسة. غیر أن السند 
القانوني لھذه "الصلاحیة" مشوب بالشك فقد "كان الرأي السائد وسط القضاء والمؤید بفقھ قضاء إداري في المجال قبل ذلك یتجھ 
للقول بأن مذكرات العمل أو صلاحیات وزیر العدل الواردة في القانون عدد 29 والمتعلقّة بتأدیب القضاة ونقلتھم وترقیتھم نسُخت 
بموجب القانون الأساسي المتعلق بإحداث ھیئة وقتیة للإشراف على القضاء العدلي في 2013. فقد أسند ھذا القانون للھیئة التي 
استحدثھا صلاحیة ”النظر في المسار المھني للقضاة من تسمیة وترقیة ونقلة وتأدیب“. وقد تأكّد القطع معھا بدستور 2014 الذي 
فرض أن تكون المجالس القضائیة ھي التي تبتّ في المسارات المھنیة للقضاة وفي القانون الأساسي المُحدث للمجلس الأعلى 
للقضاء20 ". وعند النشر المتأخر لھذه الحركة أجمع الملاحظون على طابعھا الانتقامي سیاسیا "وعلى تضمنھا نقُلاَ "عقابیة 
لقضاة من مراكز عملھم الأصلیة على خلفیة مواقفھم وانخراطھم في التحركات التي خاضھا زملاؤھم احتجاجا على حلّ المجلس 

والاعفاءات21" .

إذ لا یقتصر تنظیم المسار المھني للقضاة على التسمیات والنقل، بل یتجاوزھا لیشمل الاعفاءات خاصة. وھي آلیة لم یتوان 
الرئیس عن توظیفھا لتصفیة خصومھ و"أعداء الشعب" من القضاة. في ھذا الصدد نص مرسوم الرئیس عدد 11 لسنة 2022 
في فصلھ العشرین أن "لرئیس الجمھوریة الحق في طلب إعفاء كل قاض یخلّ بواجباتھ المھنیة بناء على تقریر معللّ من رئیس 
الحكومة أو وزیر العدل. وفي ھذه الحالة، یصدر المجلس المعني المؤقت للقضاء فورا قرارا بالإیقاف عن العمل ضد القاضي 
المعني، ویبت في طلب الإعفاء في أجل أقصاه شھر واحد من تاریخ تعھده بعد توفیر الضمانات القانونیة للمعني بالأمر، وفي 
صورة عدم البت، في الأجل المحدد لرئیس الحكومة أو وزیر العدل التعھد بالملف لإجراء الأبحاث اللازمة خلال خمسة عشر 

(15) یوما قبل إحالتھ على رئیس الجمھوریة الذي لھ عندئذ سلطة اتخاذ قرار الإعفاء".



23 CADH-AFFAIRE HAMMADI RAHMANI ET AUTRES C. RÉPUBLIQUE TUNISIENNE REQUÊTE N° 
008/2024 ORDONNANCE (MESURES PROVISOIRES) 3 OCTOBRE 2024, §34.

“Tel qu’il est largement admis en droit constitutionnel, le principe de la séparation des pouvoirs exige que le pouvoir 
exécutif n’interfère pas de façon abusive dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire. En l’espèce, les dispositions 
du décret-loi du CSPM modifié autorisant le président de la République à révoquer les magistrats posent un risque 
réel d’ingérence de l’autorité exécutive dans le pouvoir judiciaire. Une telle ingérence comporte une menace au 
principe de l’indépendance des magistrats et à l’ensemble du pouvoir judiciaire dont ils sont membres”. C’est nous 

22 المھدي (أ.)، "عزل القضاة من قبل سعیدّ: مذبحة بسكاكین الداخلیة"، المفكرة القانونیة، 2022.

تنسف ھذه الأحكام استقلالیة القضاة ومسارھم التأدیبي عن السلطة التنفیذیة فھي تلغي عملیاً أيّ إمكانیةّ لضمان محاكمة عادلة، 
إذ تؤُديّ إلى قلب قرینة البراءة، وتحوّلھا إلى قرینة إدانة مسبقة. وفي ھذا السیاق، یخُوّل لممثلّي رئیس الجمھوریة — سواء وزیر 
العدل أو رئیس الحكومة — أن یبُاشروا التحقیقات باسمھ، وھو ما یكُرّس حالة صارخة من التداخل بین سلطات الاتھام والتحقیق 

والقرار، ویجسّد وضعیة یصُبح فیھا الطرف السیاسي خصمًا وحَكَمًا في آنٍ واحد.

ولا یكتفي رئیس الجمھوریة بھذه الھشاشة الممأسسة للقاضي بل یتمادى ویمھد لنفسھ طریق الانتقام الممنھج من خلال إضافة 
فقرة إلى الفصل 20 المذكور بمقتضى المرسوم عدد 35 لسنة 2022 مؤرّخ في 1 جوان 2022. تنص ھذه الفقرة أن "لرئیس 
الجمھوریة، في صورة التأكّد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العلیا للبلاد، وبناء على تقریر معللّ من الجھات المخوّلة، 

إصدار أمر رئاسي یقضي بإعفاء كل قاض تعلقّ بھ ما من شأنھ أن یمس من سمعة القضاء أو استقلالیتھ أو حُسن سیره.

وتثُار الدعوى العمومیة ضدّ كل قاض یتم إعفاؤه على معنى ھذا الفصل.

لا یمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إلیھ."

لا تتیح الصیاغة المبھمة والفضفاضة لھذا الفصل تحدید الأفعال التي من شأنھا أن تمس من "سمعة القضاء أو استقلالیتھ أو حُسن 
سیره"، ما یفتح الباب واسعاً أمام رئیس الجمھوریة لممارسة ھیمنة مطلقة باسم "الشعب"، وصنصرة كل صوت ناقد متمسك 
باستقلالیة القضاء والقضاة ویمنح الرئیس سلطة تقدیریة مطلقة دون ضوابط موضوعیة للإعفاء ودون ضمانات تظلمّ. فإنّ 
تحصین الأمر الرئاسي القاضي بعزل القاضي من أيّ طعن قضائي، طالما لم یصدر حكم جزائي باتّ، یفُضي فعلیاً إلى إطالة 
أمد الإجراءات إلى أجل غیر مسمّى، ویفُرغ حقّ القاضي في التظلمّ والطعن من مضمونھ. وعلیھ، فإنّ ھذه المنظومة تكُرّس 
ھشاشة مستدامة للقاضي المعزول، وتشُیع مناخًا من الرعب والردع في صفوف زملائھ، على نحو یقُوّض استقلالیة السلطة 

القضائیة وینفي أي إمكانیة للإصلاح.

لم تكن الھندسة المؤسساتیة للھشاشة التي فرُضت على القضاة مجرّد إطار نظري، بل سرعان ما تمّ تطبیقھا في الواقع. ففي الیوم 
نفسھ، الموافق لـ1 جوان 2022، أصدر رئیس الجمھوریة الأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 یتعلق بإعفاء القضاة، وذلك 
بالإمضاء المجاور لرئیسة الحكومة نجلاء بودن ووزیرة العدل لیلى جفاّل. وبموجب ھذا الأمر، تمّ عزل 57 قاضیاً من مھامھم 
دون اتخاذ أيّ إجراءات تأدیبیة سابقة في حقّ الغالبیة الساحقة منھم، ودون صدور عقوبات قضائیة تثبت الإخلالات المنسوبة 
إلیھم. كما یبینّ التماثل بین تاریخ تحصین أوامر الإعفاء من الطعن من جھة وصدور أمر إعفاء القضاة من جھة أخرى، سوء 
نیة الرئیس وإرادتھ الواضحة في التنكیل بالقضاة المعفیین وحرمانھم من حقھم في المحاكمة العادلة. وقد صرّح عدد من ھؤلاء 
القضاة بأنّ قرار عزلھم جاء نتیجة خلافھم مع الأجھزة الأمنیة، في إطار أدائھم لمھامھم وفقاً للقانون وتمسّكھم بالإجراءات التي 
تكفل حقوق المواطنین وتقُیدّ تعسّف السلطة22 ، الأمر الذي یضُفي على قرارات العزل طابعاً انتقامیاً بولیسیا استغل ھوس الرئیس 

بتركیع القضاة.

الإنسان  الإفریقیة لحقوق  المحكمة  لدى  تقدمّوا بشكوى  قد  العزل  الذین شملھم قرار  القضاة  أنّ عدداً من  إلى  تجدر الإشارة 
والشعوب التي أقرّت من جھتھا تماشیا مع المبادئ المستقرّة في القانون الدستوري، أنّ مبدأ الفصل بین السلطات یقتضي عدم 
تدخل السلطة التنفیذیة بشكل تعسفي في عمل السلطة القضائیة. وقد اعتبرت المحكمة أنّ أحكام المرسوم المتعلقّ بالمجلس الأعلى 
المؤقتّ للقضاء، في صیغتھ المعدلّة، والتي تمُكّن رئیس الجمھوریة من عزل القضاة، تمثلّ خطرًا حقیقیاً على استقلالیة القضاء، 
وتكُرّس تدخّلاً مباشرًا من السلطة التنفیذیة في شؤون السلطة القضائیة. یعُدّ ھذا التدخل تھدیداً صریحًا لمبدإ استقلالیة القضاة 

وللمؤسسة القضائیة التي ینتمون إلیھا23 . وتأسیسا على ذلك، أصدرت المحكمة أمرًا باتخاذ تدبیر وقتي یقضي بوقف 





نستنتج مما سبق أن تنظیم النیابة العمومیة یندرج ضمن الخصوصیات القانونیة والسیاسیة لكل دولة. إلا أن ھذه الخصوصیات 
لا یمكن أن تتحول إلى استثناء قومي أو سیادي یتُخّذ ذریعةً للنیل من استقلالیة النیابة العمومیة، وذلك باسم "حرب التحریر" 
التي یخوضھا رئیس الجمھوریة ضد "الفساد والتآمر". وقد حصن الرئیس دستوریا توجھھ إلى اخضاع النیابة العمومیة من 
خلال التراجع عن الحمایة التي كان یتمتع بھا قضاتھا باعتبار انتمائھم للقضاء العدلي بمقتضى الفصل 115 من دستور 2014 

وسكت عن ھذه الحمایة صلب دستوره.

لطالما كان ارتباط النیابة العمومیة بوزیر العدل، ومن ثمّة بالسلطة التنفیذیة، موضع جدل نظري وسیاسي عمیق. فھذه التبعیة 
الوظیفیة تعُدَّ أبرز مفاتیح تحویل القضاء إلى أداة بید السلطة السیاسیة، بما یكُرّس التوظیف السیاسي للعدالة على حساب مبادئھا 
الأساسیة. وھو ما یعُدّ تناقضاً جوھریاً واعیا مع مبدإ استقلالیة السلطة القضائیة وتحدیاّ حقیقیا لمبدإ الفصل بین السلط. وھو ما 
یمُارسھا قضاة آخرون، فضلاً عن  لرقابة  القاضي  القبول بخضوع  یمُكن  بموجبھا "لا  التي  الدولیة  المعاییر  استقرت علیھ 
خضوعھ لسلطة ھرمیة صادرة عن الجھاز التنفیذي، تجُسّدھا مثلاً رقابة یمُارسھا موظفون إداریون. فھذا الشكل من الرقابة 

یشُكّل انتھاكاً صریحاً لاستقلالیة القاضي الفردیة، ویعُدّ بالتالي منافیاً لمقتضیات دولة القانون ."

إلا أن النیابة العمومیة في النظام القانوني التونسي "منظمة حسب نمط ھرمي بحیث یخضع أعضاؤھا في قراراتھم لسلطة 
رؤسائھم: فوكلاء الجمھوریة (وھم الممثلون للنیابة العمومیة لدى المحاكم الابتدائیة) یرجعون بالنظر إلى الوكلاء العامین الذین 
مجلة  من  (الفصل29  22   " العدل28  وزیر  إلى  بالنظر  یرجعون  الاستئناف، وجمیعھم  محاكم  لدى  العمومیة  النیابة  یمثلون 

الإجراءات الجزائیة، والفصل30 15 من قانون 14 جویلیة 1967).

لایسعنا في ھذا الصدد سوى التذكیر بإھدار القوى السیاسیة فترة الانتقال الدیمقراطي للحظة التاریخیة كانت مناسبة لمراجعة 
النصوص المتعلقة بالنظام الجزائي وخاصة بالنیابة العمومیة وتبعیتھا لوزارة العدل وملاءمتھا للمقتضیات الدیمقراطیة التي 
حملھا دستور 27 جانفي 2014 رغم عمل عدد من المختصین على مشروع مراجعة مجلة الإجراءات الجزائیة. أدى ھذا 
التقصیر زمن الانتقال الدیمقراطي "إلى تواصل النیابات العامة حتى الیوم عملھا دون تنسیق بینھا ولا سعي لتطویر أدائھا 
بالنظر لكون النظام القضائي الذي لازال یحكمھا یفرض أن تكون لكل محكمة استئناف نیابتھا المستقلة عن غیرھا. وھو أمر 
كان من نتائجھ مواصلة الجانب الأكبر من العاملین بالادعاء العام الالتزام بمبادئ توارثوھا في عملھم تتمثل في الإحالة بالأحوط 
وممارسة الطعون في مختلف القضایا التي یصدر فیھا الحكم بترك السبیل طلبا للإدانة وھي ممارسات تمس الحریات العامة 

كما تضر بالحق في المحاكمة العادلة علاوة على إثقالھا كاھل المحاكم بنزاعات غیر مؤیدة ولا مبررة31 ". كما یؤدي 



حالیا زمن الحكم الشعبوي إلى محاكمات مجحفة تفتقد لأبسط مقومات المحاكمة العادلة تمثل النیابة العمومیة ذراعھا الأول 
فیما یمثل إحیاء لسیاسة جزائیة قمعیة لمصلحة الرئیس وبأوامر من وزیرتھ للعدل.

من خلال سلطة وزیرة العدل على قضاة النیابة العمومیة، یعید رئیس الجمھوریة احیاء تطبیق سیاسي ممنھج وانتقائي للفصل 
23 من مجلة الإجراءات الجزائیة الذي ینص أن "لكاتب الدولة للعدل أن یبلغ إلى الوكیل العام للجمھوریة الجرائم التي یحصل 
لھ العلم بھا وأن یأذنھ بإجراء التتبعات سواء بنفسھ أو بواسطة من یكلفھ أو بأن یقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابیة 
التي یرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقدیمھا". وھو ما أدى إلى تواصل وتشدید تسییس النیابة العمومیة في ظل التبعیة 
التي تمیز جریان العمل القضائي "بحكم غیاب الشفافیة في علاقة الادعاء العام بسلطات الوزیر بعد ان ارست الممارسة 
القضائیة تقالید تحجب تعلیمات الوزیر التي یقدمھا الادعاء اعتبارا لمبدأ وحدة النیابة العمومیة32 ". ویفسر تشابك الأرضیة 
القانونیة بالإرادة السیاسیة القمعیة وھم الشرعیة التي تكسیھ الوزیرة وأذرعھا من القضاة للتتبعات الانتقائیة ضد الناشطین في 
الفضاء المدني خاصة المعارضین السیاسیین والصحفیین وغیرھم من النشطاء الجمعیاتیین مثل الرئیس السابق للجمھوریة 

محمد المنصف المرزوقي، وغازي الشواشي وعبد المجید الزار وغیرھم.

الإجراءات  مجلة  مراجعة  مشروع  23 صلب  الفصل  تنقیح  لاقتراح  دافعا  العمومیة  للنیابة  السیاسي  التوظیف  خطر  مثل 
الجزائیة المذكور زمن الانتقال الدیمقراطي.  تأسست المراجعة المقترحة على أحكام الفصل 115 من دستور 2014 وقد حُرر 
المقترح بطریقة تضمن استقلالیة النیابة العمومیة حیث تم حذف الربط مع الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائیة "الذي 
یجبرھا على تقدیم طلباتھا الكتابیة طبقا للتعلیمات التي تعُطى لھا33 " من ممثل السلطة التنفیذیة. كما طمح ھذا المشروع في 
فصلھ 53 إلى انشاء ھیكل قضائي یضبط الخطوط العامة للسیاسة الجزائیة ویتكون من وكیل الدولة العام لدى محكمة التعقیب 
بوصفھ رئیسا، الوكلاء العامون لدى محاكم الاستئناف، وممثلا عن المجلس الأعلى للقضاء34  بما یبین حرص اللجنة القائمة 
على إعداد ھذا المشروع على تكریس أكثر ضمانات ممكنة لاستقلالیة النیابة العمومیة عن السلطة التنفیذیة وتشریك القضاة 
أنفسھم في وضع السیاسات الجزائیة كي لا یتحولوا إلى مجرد أداة لتطبیق السیاسات الرجعیة التي تضعھا السلطة التنفیذیة 

وممثلیھا.

قام رئیس الجمھوریة استنادا لھذا الموروث القانوني بإحیاء سیاسة جزائیة قمعیة تحت إشراف وزیرة العدل التابعة لھ، حیث 
لجأت السلطة التنفیذیة إلى توظیف الصالح العام (الذي یبُرّر، في بعض الحالات، تدخل النیابة العمومیة) كأداة لتحقیق مآربھ 
البدیھي في ھذا الصدد التذكیر بوجوب " التمییز بین مصالح  السیاسیة الفردانیة وتعزیز مشروعھ السلطوي. قد یبدو من 
التتبعات  تحریك  ذلك  في  بما   – العام  الصالح  بتحقیق  المرتبطة  المھام  فممارسة  والمجتمع.  للدولة  العام  والصالح  الحُكّام، 
الجزائیة – لا یجوز أن تتداخل مع حمایة مصالح الحكومة القائمة35 " في خلط واضح ومضلل بین الدولة و"حاكمھا". غیر 
أن خطاب رئیس الجمھوریة یبینّ قناعتھ الراسخة بتجسید الشعب والمجتمع بما یسمح لھ بتعیین نفسھ ناطقا حصریا باسم 
"صالحھ العام". فمن المنطقي إذا اتبعنا "البناء الفكري" لرئیس الجمھوریة أن یعلن عن نیتھ ترأس النیابة العمومیة كإجراء 
من اجراءات "تصحیح المسار" خلال انقلاب 25 جولیة 2021. ولم یتراجع رئیس الجمھوریة عن ھذه النیة سوى تحت 
ضغوطات سیاسیة لعل أبرزھا بیان المجلس الأعلى للقضاء (وھو مایفسر استھدافھ وحلھ لاحقا) الذي تمسك فیھ باستقلالیة 
القضاء وأدان من خلالھ عزم رئیس الجمھوریة ترأس النیابة العمومیة متمسكا بالضمانات الدستوریة لاستقلالیتھا باعتبارھا 

جزءًا من القضاء العدلي.

32 الجعیدي (م.ع.)، "استقلالیة النیابة العمومیة عن سلطة وزیر العدل: من مطلب حقوقي الى شرط لاستعادة الثقة في القضاء"، المفكرة القانونیة، 

.2013

33 مشروع مراجعة مجلة الاجراء ات الجزائیة، یمكن تحمیلھ على الرابط التالي: 

.   https://idaraty.tn/publications/projet-examen-code-procedures-penales

34 مشروع مراجعة مجلة الاجراء ات الجزائیة، یمكن تحمیلھ على الرابط التالي: 

.   https://idaraty.tn/publications/projet-examen-code-procedures-penales

35 Les normes européennes relatives à l’indépendance du système judiciaire, CDL-AD(2010)040, Commission de 
Venise, 85ème session plénière, 2011, p.71. 

“Il faut distinguer les intérêts des détenteurs de la puissance publique de l’intérêt public.... L’exercice de fonctions 
d’intérêt public (y compris de poursuites pénales) ne devrait pas être combiné à la fonction de protéger les intérêts 
du gouvernement en place...”.
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